
 

 

 

 

 

 

 

 

 الإطار   -بتنفيذ القانون   ظهير شريف 

المؤسسات  بإصلاح المتعلق  50.21 رقم

   العمومية والمقاولات
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   1442 ةــن ذي الحجـم 15صادر في   1.21.89م  ـريف رقـر شهيظ

 بإصلاحالمتعلق  50.21 رقم الإطار -بتنفيذ القانون (  2021يوليو  26)

 1العمومية  والمقاولاتالمؤسسات 

 الحمد لله وحده، 

 : بداخله  -الطابع الشريف 

 ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 : أنناوأعز أمره   الله يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه 

 منه،  50و  42سيما الفصلين  ل بناء على الدستور و 

 : يليأصدرنا أمرنا الشريف بما 

 50.21الإطار رقم    -  بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون ينفذ وينشر  

بإص ومجلس  لاالمتعلق  النواب  مجلس  عليه  وافق  كما  العمومية،  والمقاولت  المؤسسات  ح 

 . ستشارينمال

 .(2021يوليو  26) 1442من ذي الحجة   15وحرر بفاس في                    

 : بالعطفوقعه         

 رئيس الحكومة،       

 . سعد الدين العثماني الإمضاء:
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ح المؤسسات  لايتعلق بإص 50.21إطار رقم  -قانون 

 ت العمومية لاوالمقاو

 ديباجة 

الجلا الأمة  أصدر صاحب  إلى  الموجه  في خطابه  السادس نصره الله،  الملك محمد  لة 

ح عميق  لاق إصلاطتعليماته السامية لإ بمناسبة عيد العرش المجيد،  ،2020يوليو  29بتاريخ 

ت العمومية، وتحقيق  لقاو مالهيكلية للمؤسسات وال  الختلالتللقطاع العام من أجل معالجة  

 . جتماعيةقتصادية والنسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الأكبر قدر من التكامل وال

جلا دعا  الغاية،  وطنيةولهذه  وكالة  إحداث  إلى  ا  لته  التدبير  مهمة  ستراتيجي  لتتولى 

 . ؤسسات العموميةممساهمات الدولة ومواكبة أداء الل

 ، 2020أكتوبر    9ن بغرفتيه بتاريخ  لمالك، في خطابه السامي أمام البرملة اللاوقد جدد ج 

 .دعوته للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام

قتصادية  بدور استراتيجي في التنمية الالعمومية تقوم    والمقاولت ؤسسات  مولئن كانت ال

وجه    ت الهيكلية التي تم رصدها على لختلا د، فإنها تعاني من العديد من ال لاجتماعية للب وال

حول    2016على للحسابات في تقريره لسنة  جلس الأ م ن والاملالخصوص، من لدن كل من البر

وذج التنموي في تقريرها العام ت العمومية واللجنة الخاصة بالنم قاولمؤسسات والمقطاع ال

 . 2021الصادر في سنة 

ال هذه  عدد  لختلاوتتجلى  وتكاثر  العام،  القطاع  حجم  في  الخصوص،  وجه  على  ت، 

وكولة إليها، ونمط حكامتها،  منشطة الهام أو الأمت العمومية، وتداخل اللقاو مؤسسات والمال

ال على  بعضها  للدولة،  مواعتماد  العامة  بينها،  يزانية  فيما  والتكامل  والتنسيق  التآزر  وغياب 

الية القبلية التي تنصب على فحص شرعية عمليات التدبير اليومي، وانعدام  مراقبة الموهيمنة ال

 .سياسة مساهماتية حقيقية للدولة



 

 - 4  -  

عادة هيكلة  لإبرنامج طموح    لازمة لتنفيذلعالجة هذه الوضعية، ستتخذ الدولة التدابير امول

وامال وتحسين  لقاوملؤسسات  إحداثها،  عقلنة  إلى  يرمي  قانوني  إطار  ووضع  العمومية،  ت 

حكامتها، وتعزيز التكامل والتنسيق والتآزر فيما بينها، وإرساء تقييم دوري للتأكد من جدوى  

طبقة عليها لجعلها تنصب،  م الية للدولة المراقبة الموكولة إليها، ومراجعة الم نشطة الهام والأمال

 . خاطرمداء، وتقييم نظام الحكامة، والوقاية من ال، على تقييم الأبصورة أساسية

هداف العامة  ستراتيجية والأال  كما سيتم وضع سياسة مساهماتية للدولة تترجم التوجهات

ت العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه  قاولمؤسسات والم ساهماتها، ودورها في حكامة المل

  .السياسة

ؤسسات  موتتبع أداء ال  ساهمات الدولةلم ستراتيجي  لة الوطنية للتدبير االوكالوستتولى  

ت العمومية، التي ستحدث، في مرحلة أولى، في شكل مؤسسة عمومية، تنفيذ السياسة لقاو موال

 . ساهماتية للدولةمال

  سنوات(  5)  يتعدى خمس  ساهمة داخل أجل ل موسيتم تحويل هذه الوكالة إلى شركة ال

 . حدث لها حيز التنفيذم ابتداء من تاريخ دخول النص ال

اللا التدابير  الدولة، بصفتها مساهما،  الغرض، ستتخذ  الوكالة    زمةولهذا  إلى  تنقل  لكي 

ال حقوق  وبكامل  متدرجة،  بصورة  المالوطنية،  الملكية،  في  تملكها  التي  ت  قاولمساهمات 

 . عنيةمالعمومية والشركات ال

 أحكام عامة  :ولالباب الأ

 ولى ادة الأمال

الفصل  تطبيقا لأ من  الثانية  الفقرة  يحدد   71حكام  الدستور،  القانون    من  طار  الإ  - هذا 

الأالأ إصهداف  مجال  في  الدولة  لعمل  اللا ساسية  والمح  وآليات  ل قاو مؤسسات  العمومية  ت 

 . تحقيقها
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 2ادة مال

 يلي:  صطلحات التالية مامطار بالالإ-يراد في مدلول هذا القانون

العمومية كما هي معرفة بموجبقاولم ال  :ت العموميةقاولا مال - ال  ت  تخذة  مالنصوص 

 طار؛الإ - لتطبيق هذا القانون

أو أكثر في مؤسسة عمومية   تجميع مؤسستين عموميتين   :ؤسسات العموميةمتجميع ال  -

 واحدة؛ 

العمليات الرامية إلى تجميع    : العموميةت  لاقاومؤسسات والم عمليات إعادة هيكلة ال  -

اولتين عموميتين  ـقـمؤسستين عموميتين أو أكثر في مؤسسة عمومية واحدة، أو إدماج م

ت عمومية  ت عمومية وتصفيتها، أو تحويل مقاولأو أكثر، أو حل مؤسسات ومقاول

إلى القطاع الخاص، أو تحويل مؤسسات عمومية تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات 

 .ساهمةمال

 الأهداف الأساسية  :الباب الثاني

 3ادة مال

 التالية:ساسية هداف الأتسهر الدولة على تحقيق الأ

ال - الدور  والتدعيم  للمؤسسات  السياسات  ل قاو مستراتيجي  تنفيذ  في  العمومية  ت 

 ستراتيجيات القطاعية للدولة؛ العمومية وال

عادة ل تنفيذ عمليات لإلا خ   إعادة تحديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية من -

 ت العمومية وضبط إحداثها؛ لقاومؤسسات والمهيكلة ال

استق - على  اللالالحفاظ  والمية  أجهزة  لقاومؤسسات  مسؤولية  وتعزيز  العمومية  ت 

 إدارتها وتسييرها؛ 

 ت العمومية؛ لقاومؤسسات والمتحسين حكامة ال -
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ال - أداء  وامتعزيز  المقاوللؤسسات  نجاعتها  من  والرفع  العمومية  قتصادية  ت 

 جتماعية؛ وال

 الية للدولة؛ مراقبة ال متحسين فعالية ال -

 ت العمومية وتنمية مواردها؛ مقاول لؤسسات وام تـثمين أصول ال -

ال - للمهام  دوري  تقييم  المإرساء  إلى  والأ موكولة  العمومية  تدخل  ؤسسات  التي  نشطة 

 .التحقق من جدواهات العمومية قصد ل قاو مضمن غرض ال

  4 المادة

ال تمارس  أن  الدولة على  أنشطتها في  قاولمؤسسات والمتسهر  أو  العمومية مهامها  ت 

ال الم حدود  المهام  النصوص  بموجب  إليها  الأموكولة  أو  لها  ضمن  نظمة  تدخل  التي  نشطة 

 .غرضها، حسب الحالة

ال تتخلى  الغرض،  وامولهذا  العمومية  لمقاو لؤسسات  الأت  عن  التي  وجوبا    ل نشطة 

صول  ساسية أو غرضها، وتفويت الأتندرج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ضمن مهامها الأ

 . نشطةمهام أو الأ لممارسة هذه الساهمات غير الضرورية موال

 5 المادة

ال تمارس  أن  ممكنا،  ذلك  كان  كلما  والأميجب،  الهام  المنشطة  إلى  ؤسسات موكولة 

 . نسجاممية في إطار من التكامل وال ت العمو قاولموال

تلتزم الدولة بوضع آليات للتعاون بين ال ت العمومية،  ل قاو مؤسسات والمولهذه الغاية، 

التكاليف،   وترشيد  الجودة،  تحسين  أفق  في  وسائلها،  تعاضد  بينها، وضمان  التآزر  وتشجيع 

 . داءوالرفع من الأ
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 المبادئ المنظمة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية  :الباب الثالث

 6ادة مال

 : التاليةبادئ مت العمومية على القاولمؤسسات والمح اللايقوم إص

 رفق العمومي وقابليته للتغيير؛ ممبادئ استمرارية ال -

 نافسة الحرة والشفافية؛ مال -

 كتسبة؛ محماية الحقوق ال -

 حاسبة؛ م بال سؤولية ممبادئ الحكامة الجيدة وربط ال -

 التعاضد في الوسائل؛  -

 ت العمومية على مستوى التسيير؛ لقاو م مؤسسات واللية الالاستق -

 التدبير القائم على النتائج؛  -

 العمومية؛  ت قاولممؤسسات واللالتدرج في تنفيذ عمليات إعادة هيكلة ا -

 . طار الإ -لهذا القانون  ساسيةلأهداف امعنيين في تحقيق الأ لمشاركة جميع الفاعلين ا -

 ت العمومية لاإعادة هيكلة المؤسسات والمقاو عمليات :الباب الرابع

 تجميع المؤسسات العمومية وإدماج المقاولات العمومية :ولالفرع الأ

 7ادة مال

 : يليالعمومية إلى ما   تقاولمؤسسات العمومية وإدماج المترمي عمليات تجميع ال

 وكولة إليها؛ منشطة الالأهام أو ممعالجة تداخل ال -

وترشيد تكاليفها، وتعاضد    ل تحسين فعالية عملها ونجاعته،لا ضمان استدامتها من خ  -

 وسائلها؛ 
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 قتضاء؛ للدولة، عند ال يزانية العامةممنوحة لها على المعانات الالتقليص من أثر الإ -

 . قتضاءيزانية العامة للدولة، عند المالية في المتحسين مساهماتها ال -

 8ادة مال

اللا والتنظيمية  التشريعية  التدابير  اتخاذ  على  الدولة  تجميع    زمةتسهر  عمليات  لتنفيذ 

 . ؤسسات العمومية التي تمارس مهام مماثلة أو متقاربة أو متكاملةمال

نشطة نفسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك،  ت العمومية العاملة في قطاع الأقاولمتدمج ال

 . حددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل م الكيفيات الوفق الشروط وحسب 

 9 المادة

ال  ل إدماج  العمومية دون تحويلها، عند القاول ميحول  القطاع الخاص  ت  إلى  قتضاء، 

 . وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 حل المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفيتها  :الفرع الثاني

 10ادة مال

 : وتصفيةسيباشر حل  

 متجاوزة؛ؤسسات العمومية التي أصبحت مهامها  مال -

عند  مال - الخاص،  القطاع  يزاولها  أن  يمكن  مهاما  تمارس  التي  العمومية  ؤسسات 

 القتضاء؛

تمارسها  مال - التي  تلك  مع  مماثلة  أو  متقاربة  مهام  تمارس  التي  العمومية  ؤسسات 

 الوصية؛ السلطات الحكومية 

ؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي مزمن، ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات  مال -

 بقاء عليها؛ تتعلق بالصالح العام تبرر الإ

   .ابقاء عليهل ؤسسة عمومية لم يعد هناك مبرر لكل م  -
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 . المعنية  ؤسسات العموميةمزمة لحل التتخذ الدولة التدابير التشريعية اللا

 11المادة 

 :وتصفيةبعده، سيباشر حل  15ادة ممع مراعاة أحكام ال

 ستمرار؛ت العمومية غير القابلة للاقاولمال (أ

 غرضها؛   تحََقَّقَ العمومية التي  المقاولت  ( ب

 . لبقاء عليهالالعمومية التي لم يعد هناك مبرر  المقاولت (ج

 12ادة مال

عنية وتصفيتها وفق النصوص التشريعية الجاري بها  مت العمومية القاولمسيباشر حل ال

 .بعده 13دة املالعمل، مع مراعاة أحكام ا

 13ادة مال

ؤسسات مة الالية هيئة مركزية تتولى القيام بتصفيمكلفة بالمتحدث لدى السلطة الحكومية ال

 .ت العمومية التي تم حلهاقاولموال

ومهامها   الهيئة  هذه  تركيبة  لتحديد  خاصة  تشريعية  تدابير  سن  سيتم  الغرض،  ولهذا 

 . وكيفيات سيرها

 14ادة مال

غراض  ت العمومية التي تم حلها قائمة لألقاو معتبارية للمؤسسات والتظل الشخصية ال

 . إجراءاتهاالتصفية إلى حين اختتام  

 15المادة 

ال  ل حل  اللقاوميمكن  البندين  مت  في  عليها  ه  لاأع  11ادة  مال  من ) ج  و ) أنصوص 

تبين أنه ل  وتصفيتها، إل يمكن أن تكون موضوع عمليات إدماج أو تحويل إلى القطاع    إذا 

 .الخاص
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نشاطا تجاريا إلى  تمارس تحويل المؤسسات العمومية التي :الفرع الثالث

 شركات المساهمة 

 16ادة مال

يا   ا تجارط  أدناه، سيتم تحويل كل مؤسسة عمومية تمارس نشا  18ادة  ممع مراعاة أحكام ال

 . عتباريإلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، وفق مبدأ استمرارية الشخص ال

 . يتولى رئاسة مجلس إدارة هذه الشركة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، رئيس مدير عام

عنية،  م ؤسسات العمومية الم ادة دون تحويل المولى من هذه الل أحكام الفقرة الأ ل تحو

 .قتضاء، إلى شركات ذات شكل قانوني آخر عند ال

 17ادة مال

ؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا  م توخى من تحويل الميجب أن يكون الهدف ال

راقبة الساري  ما، وتعزيز نظام الساهمة هو تحسين حكامتها، والرفع من أدائهمإلى شركات ال

التي   الخدمات  وتحسين  تكاليفها،  وضبط  مواردها،  وتنمية  تمويلها،  مصادر  وتنويع  عليها، 

 . تقدمها، وفتح رأسمالها، بصورة متدرجة، أمام القطاع الخاص، وتـثمين أصولها

 18ادة مال

تمارس   أي مؤسسة عمومية  بتحويل  القيام  قبل  الدولة،  إلى شركة  تتأكد  تجاريا  نشاطا 

 : منساهمة، من أن هذا التحويل سيمكن مال

 يزانية العامة للدولة؛مممنوحة لها على اللت االحد، بصورة كبيرة، من أثر التحويلا -

 تعزيز حكامتها، وتحسين جودة تسييرها، والرفع من أدائها ونجاعتها؛  -

 . تحسين جودة الخدمة بصورة ملموسة -
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 أحكام مشتركة :الفرع الرابع

 19ادة مال

ال هيكلة  إعادة  عمليات  والمتعفى  العمومية لقاومؤسسات  ال  ت  وجيبات  حافظة  ممن 

 .العقارية

 20ادة مال

ال هيكلة  إعادة  عمليات  والمتنفذ  العمومية قاول مؤسسات  هذا  ملا  ت  في  عليها  نصوص 

عنية، مع التقيد التام بمبدأ  مطار، بتشاور مع السلطات الحكومية الوصية والهيئات الالإ-القانون

 . كتسبة محماية الحقوق ال

 21مادة لا

ال الهيئة  المتواكب  بالتدبير  وتتبعل ستراتيجي  كلفة  الدولة  ال  مساهمات  ؤسسات مأداء 

تعلقة  معنية في تنفيذ العمليات المت العمومية السلطات الحكومية الوصية أو الهيئات اللقاو موال

 : يليبما  

أو تحويلها إلى شركات   مؤسسات العمومية التي تدخل في مجال اختصاصهالتجميع ا -

 ساهمة؛مال

 . ت العمومية التي تدخل في مجال اختصاصهاقاولمإدماج ال -

 حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية  :الباب الخامس

 22مادة لا

 . عمومية ت القاول موال ؤسساتمتعمل الدولة على إرساء ممارسات الحكامة الجيدة في ال

 أجل: الحالة، من  ولهذا الغرض، سيتم سن تدابير تشريعية أو تنظيمية، حسب

 العمومية؛  تلمقاو لجهزة التداولية للمؤسسات واضمان انتظام اجتماعات الأ -
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 العمومية؛  جهزة التداولية للمؤسساتعضاء الأ لأرتفع مالتقليص من العدد ال -

الحكومية، في حظيرة    الدولة، من غير السلطاتتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي   -

منوحة لهم  م ت العمومية ومبلغ التعويضات القاول مجهزة التداولية للمؤسسات والالأ

 . نظير النشاط الذي يقومون به وكيفيات صرفها

 23ادة مال

أو مقاولة عمومية لكل مؤسسة عمومية  التداولي  الجهاز  القرارات   ل مسؤو   يكون  عن 

 . التي يتخذها

 24ادة مال

أن يتصرفوا، في    ت العموميةلقاو ميتعين على أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات وال

 . قاولة العمومية مؤسسة أو المحوال، بطريقة تخدم مصلحة الجميع الأ 

ؤسسة أو  مبمصالح ال  ضرار لإمتناع عن اتخاذ أي مبادرة من شأنها اما يتعين عليهم ال ـك

 . قاولة العموميةمال

التقيد بقواعد السر   ت العمومية قاولميجب على أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات وال

متناع عن  علومات التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم وال مي فيما يتعلق بجميع الهن مال

 .صالحمت تنازع الت الجهاز التداولي إذا كانوا في حالة من حالشاركة في مداولمال

 25ادة مال

ال القانون  ينص  أن  يمكن  التوازن،  مبدأ  احترام  مراعاة  العمومية    حدثممع  للمؤسسة 

 .عنية على تعيين عضو مستقل أو أكثر في جهازها التداوليمال

ال العضو  الميتمتع  والسلطات  الحقوق  بنفس  التداولي    عضاءلأخولة  مستقل  الجهاز 

 . خرينالآ

 :تنظيميتحدد بموجب نص 

 ستقلين؛ معضاء الشروط وكيفيات تعيين الأ -
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 .وكيفيات صرفها  منوحة لهم نظير النشاط الذي يقومون بهممبلغ التعويضات ال -

 26ادة مال

ال تقوم  أن  على  الدولة  لقاولمتسهر  التي  العمومية  ال  تدعو   ت  إلى  كتتاب،  الجمهور 

لشروط وحسب الكيفيات  بتعيين متصرف مستقل أو أكثر في حظيرة أجهزتها التداولية، وفق ا

 . نصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل مال

ال عدد  الم يحدد  الأ متصرفين  في  للمقاولستقلين  التداولية  وشروط    ت جهزة  العمومية 

 . ومسطرة تعيينهم بموجب تدابير تشريعية خاصة

 27المادة 

من الدستور،    19الفصل    نصوص عليه فيمناصفة بين الرجال والنساء الميراعى مبدأ ال

 . ت العمومية قاولمعند تعيين أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات وال

 28ادة مال

التداولي للمؤسسات   من أجل مساعدته في ممارسة مهامه، تسهر الدولة على قيام الجهاز 

مجال  قاولموال في  ذلك،  إلى  الضرورة  دعت  كلما  متخصصة،  لجان  بإحداث  العمومية  ت 

 . جورستثمار، والحكامة، والتعيينات والأستراتيجية والالالتدقيق، و 

 29ادة مال

ت، بمناسبة  قاولمهذه ال  سؤولين عنمالعمومية مع ال  للمقاولتجهزة التداولية  تبرم الأ

دة متعددة مقتضاء، تجديد تعيينهم، عقود أداء تحدد، على وجه الخصوص، لتعيينهم، أو عند ال

وضوعة رهن إشارتهم لبلوغها، وكيفيات تتبع  محددة لهم، والوسائل الم هداف الالسنوات، الأ

 . وتقييم تنفيذها

 30ادة مال

ؤسسات مسؤولين عن المال  حاسبة، تبرم عقود أداء معمسؤولية بالمبدأ ربط المتطبيقا ل

 . قتضاء، تجديد تعيينهم العمومية، بمناسبة تعيينهم، أو عند ال
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الخصوص  وجه  على  العقود،  هذه  لتحدد  السنوات، م،  متعددة  الالأ  دة  حددة  مهداف 

وضوعة رهن إشارتهم لبلوغها، وكيفيات  مؤسسات العمومية، والوسائل المللمسؤولين عن ال

 . تتبع وتقييم تنفيذها

 .ادةمتتخذ الدولة التدابير الضرورية لتطبيق أحكام هذه ال

 31ادة مال

ت العمومية على  قاولموال  ؤسساتمسؤولين عن المتسهر الدولة على أن تشتمل أجور ال

 . جزء ثابت وجزء متغير

 . حددة لهم مهداف التغير حسب نسبة بلوغ الأ ميحدد الجزء ال

 32ادة مال

قل كل سنة،  على الأ  يجب على الجهاز التداولي أن يدرج في جدول أعماله، مرة واحدة

ال عمل  بتقييم  تتعلق  المقضية  عن  والمسؤولين  ح قاولمؤسسات  العمومية  الأت  هداف  سب 

الأمال عقود  بموجب  لهم  الحددة  المداء  في  عليها  القانون  30و   29ادتين  منصوص  هذا  -من 

 . طارلإا

 33ادة مال

زمة قصد ضمان  التدابير اللا  ت العموميةقاولمؤسسات والمتسهر الدولة على أن تتخذ ال

 .ناسبم وأدائها، في الوقت الالية  متعلقة، على وجه الخصوص، بوضعيتها المعلومات المنشر ال

 34ادة مال

ال جدوى  من  للتحقق  دوري  تقييم  إجراء  الميتم  ال  وكولةمهام  العمومية  مإلى  ؤسسات 

 . ت العمومية قاولمنشطة التي تدخل ضمن غرض الوالأ

حسب  تتعلق،  توصيات  إصدار  التقييم،  هذا  إجراء  عقب  وجه    يمكن،  على  الحالة، 

 : الخصوص، بما يلي
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ت العمومية أو إعادة  قاولمال  ؤسسات العمومية أو أنشطة بعضمبعض المراجعة مهام   -

 النظر في نمط حكامتها؛ 

 ت العمومية وتصفيتها؛ قاولمؤسسات العمومية أو الم حل بعض ال -

 العمومية؛  تقاولمؤسسات العمومية أو إدماج بعض المتجميع بعض ال -

ال - أكثر  عند  أو  عمومية  مقاولة  انفصال  اقتراح  التشريعية    طبقا قتضاء،  للنصوص 

 الجاري بها العمل؛ 

ال - بعض  وفققاولمتحويل  الخاص  القطاع  إلى  العمومية  التشريعية    ت  النصوص 

 . والتنظيمية الجاري بها العمل

 .ادةمتتخذ الدولة التدابير الضرورية لتطبيق أحكام هذه ال

 35ادة مال

م  ـت ـالعمومية، يجب أن ي   تلقاو مؤسسات والممن أجل ضمان فعالية التعاقد بين الدولة وال

عنية أو أنشطة  مؤسسة العمومية الماقد بناء على تفكير استراتيجي مسبق حول مهام التعذا الـه

دى  مهام، وآفاق تطورها على المعنية، والظروف التي تمارس فيها هذه المقاولة العمومية المال

 . توسط والطويلمال

 36ادة مال

 . ت العموميةقاولموال ؤسساتممتعددة السنوات بين الدولة والبرامج   -يمكن إبرام عقود

عقود الدولة-تحدد  التزامات  الخصوص،  وجه  على  الموال  البرامج،  أو  قاولة  مؤسسة 

ال العنية، والأمالعمومية  المهداف  المحددة لهذه  المؤسسة أو  وضوعة رهن  مقاولة، والوسائل 

 . إشارتها لبلوغها، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها

 . البرامج -عقود يجب إشراك السلطات الحكومية الوصية في عملية إعداد

نشآت العامة  مللدولة على ال  اليةمراقبة الم تعلق بالمالبرامج طبقا للتشريع ال-يتم توقيع عقود

 . وهيئات أخرى 
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الحال تنظيمي،  نص  بموجب  إبرامتحدد،  فيها  يتعين  التي  الدولة  - عقود  ت  بين  برامج 

 . ت العموميةقاولمؤسسات والموال

 37ادة مال

 . ت العمومية قاول موال ؤسساتمتعمل الدولة على تعميم التعاقد الداخلي على جميع ال

التحدد عقود الأ ل برمة في هذا الإمهداف  السنوات،م طار،  الالأ  دة متعددة  حددة  مهداف 

الللأ مناصب  يشغلون  الذين  المشخاص  داخل  الم سؤولية  أو  المؤسسة  العمومية  عنية،  مقاولة 

 . وضوعة رهن إشارتهم لبلوغها، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذهام والوسائل ال

 38ادة مال

الأ مراعاة  المع  والتنظيمية  التشريعية  المحكام  لحكامة  ت  قاولموال  ؤسساتم نظمة 

إعداد   على  الحكومة  تسهر  الجي »العمومية،  للممارسات  للحكامةميثاق  إلى    «دة  موجه 

 . ت العموميةقاولمؤسسات والمال

 . يثاق بمرسومم يصادق على هذا ال

نفسها، كلما دعت الضرورة   شكالوفق الأ  «مارسات الجيدة للحكامةمميثاق ال»يتم تحيين  

 .إلى ذلك

 المراقبة المالية للدولة  :الباب السادس

 39ادة مال

ال فعالية  الملتحسين  جديدالية  مراقبة  نظام  إحداث  سيتم  القواعد    للدولة،  وفق  للمراقبة، 

 :التالية

منظومة الحكامة، والوقاية    داء، وتقييم إرساء مراقبة مالية ترتكز، أساسا، على تقييم الأ -

 خاطر؛ ممن ال
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ال - للمراقبة  التدريجي  المالتعميم  جميع  لتشمل  للدولة  ت  قاولموال  ؤسساتمالية 

 العمومية؛ 

التي تمارس نشاطا   ؤسسات العموميةمالتدريجي للمراقبة القبلية بالنسبة إلى اللغاء الإ -

 تجاريا؛ 

 . تعزيز مسؤولية أجهزة التسيير -

 ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية  :الباب السابع

 40ادة مال

عمومية موضوع دراسة    يجب أن يكون كل مشروع قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة

 . عنيةمها السلطة الحكومية القبلية تنجز

 :أنيتعين على هذه الدراسة 

 القانون؛ مشروع  ؤسسة العمومية موضوع م سباب التي تدعو إلى إحداث التوضح الأ -

ال - أن  س متبين  التي  لت  هام  إليها  أي    سند  العمل،  به  الجاري  التشريع  وفق  تمارسها، 

قتضاء، ممارستها، بصورة مرضية،  يمكن، عند ال  مؤسسة عمومية أخرى، وأنه ل

 إدارية؛ من لدن مؤسسة عمومية أخرى أو بنية 

نمط آخر من    يمكن أن تكون موضوع  نوطة بها ل مرفق العمومي المتبرر أن مهام ال -

 العمومية؛ رافق مأنماط تدبير ال

ال - وتقيم  تمويله  إلى مصادر  التشير  اللإ توقعة  منعكاسات  العامة  محداثه على  يزانية 

 .للدولة

 41ادة مال

هام  ما بالق  كلفة ساب مدارية الالإ  يجب أن يترتب على إحداث أي مؤسسة عمومية حذف البنية 

 . سند إليهات  التي س
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 42ادة مال

تجاري، ما عدا في حالة   يمكن إحداث أي مؤسسة عمومية من أجل ممارسة نشاط  ل

 . ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية 

 43ادة مال

الفقرة الأ التي  قاولمال  ه على إحداثلاأع  40مادة  لولى من اتسري أحكام  العمومية  ت 

 . يختص القانون بإحداثها

 :أنولهذه الغاية، يجب على الدراسة القبلية 

 القانون؛ مشروع    قاولة العمومية موضوعمسباب التي تدعو إلى إحداث اللأتوضح ا  -

الأ  - أن  ستبين  التي  إليها  ت  نشطة  للسند  أنه  أو  تمارس  بصورة      ممارستها،  يمكن 

 . مرضية، من لدن مقاولة عمومية أخرى 

إحداث  بررة لجدوى  م الية المال  عمال والتوقعاتيجب أن تكون هذه الدراسة معززة بخطط الأ

 . اليةمقتصادية والستدامتها اللثبتة معنية والم مقاولة العمومية اللا

 44ادة مال

إذا    إلوذات مجلس رقابة    يمكن إحداث أي مقاولة عمومية ذات مجلس إدارة جماعية  ل

 .اولة تقتضي ذلكلمقكانت شروط حسن سير هذه ا

 45ادة مال

أن   أي شركة، من  إحداث  قبل  الدولة،  يندرج،تتأكد  أو غير    غرضها  بصورة مباشرة 

قاولة العمومية التي  مؤسسة العمومية أو الموكولة إلى الم نشطة المهام أو الألمباشرة، ضمن ا

 . تعتزم إحداثها

 46ادة مال

طبقة، على وجه الخصوص،  مال  سطرةمراجعة الم زمة لتتخذ الدولة التدابير التشريعية اللا

 التالية: على العمليات 
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 بإحداثها؛ يختص القانون   ت العمومية التي للاو قمإحداث ال -

 . ت خاصةلت عمومية في رأسمال مقاومساهمة مؤسسات ومقاول -

 في شأن وصاية الدولة  :الباب الثامن

 47ادة مال

السياسات العمومية    ت العمومية مهامها أو أنشطتها في إطارقاولمؤسسات والمتمارس ال

 . تحددها الدولةستراتيجيات القطاعية التي وال

 48ادة مال

سير أجهزة إدارة وتسيير    يجب على السلطات الحكومية الوصية أن تسهر على أن يكون 

ت العمومية مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،  قاولممؤسسات واللا

 . مع الحرص على عدم التدخل في تسييرها الداخلي

 49ادة مال

 : العموميةت  لقاوموال  ؤسساتمالسلطات الحكومية الوصية أن تتأكد من أن اليتعين على  

نظمة  مموكولة إليها بموجب النصوص اللمهام التمارس مهامها أو أنشطتها في حدود ا -

 نشطة التي تدخل ضمن غرضها، حسب الحالة؛لها أو الأ

العمومية  - السياسات  أنشطتها في إطار  أو  القطاعية    ستراتيجياتوال  تمارس مهامها 

 . محددة من لدن الدولةلا
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 أحكام متفرقة وختامية  :الباب التاسع

 50ادة مال

تعكس  مساهماتية  سياسة  لديها  تكون  أن  على  الدولة  ا   تحرص  ستراتيجية  لالتوجهات 

ؤسسات العمومية، والطريقة  م ت والقاولمساهماتها، ودورها في حكامة المهداف العامة لوالأ

 .السياسةالتي تنفذ بها هذه 

 51مادة لا

 . تشريعية لتحديد نظام الخوصصة  من الدستور، سيتم سن تدابير  71حكام الفصل  لأ تطبيقا  

 52ادة مال

ال على  والم يجب  اللاقاولمؤسسات  التدابير  اتخاذ  العمومية  مواردها   زمةت  لتنمية 

 . الخاصة، وتثمين أصولها، واللجوء إلى أنماط تمويل مبتكرة

 53ادة مال

على   والم اليجب  الجماعاتلقاو مؤسسات  استشارة  العمومية  ال  ت  عند  مالترابية  عنية، 

 . إعداد برامج العمل والتنمية الخاصة بها، إذا تبين لها أن لهذه البرامج تأثير على التنمية الترابية

 54ادة مال

بتنفيذ عمومية  مقاولة  أو  عمومية  مؤسسة  الدولة  تكلف  للتنمية    عندما  استراتيجية 

وال لا القتصادية  تكون  أن  يجب  المجتماعية،  هذه  إطار  في  ستنجز  التي  ستراتيجية  شاريع 

وال الدولة  والتزامات  حقوق  تحدد  اتفاقيات  ام موضوع  أو  العمومية  العمومية  لؤسسة  مقاولة 

 .شاريعمعنية، وكيفيات تمويل هذه المال

 55ادة مال

العمومية موضوع تقييم    تقاولمؤسسات والمن إشارة الوضوع رهمملك العام الليكون ا

 . لهدوري قصد تحديد ظروف استغلا
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 . ادة بموجب نص تنظيميمتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه ال

 56ادة مال

 55و   54و   53و   36و   35و   34واد  مبواب الرابع والسابع والثامن والتطبق أحكام الأ  ل

القانون  59و  الالإ -من هذا  الترابية وشركات  مطار على  للجماعات  التابعة  العمومية  ؤسسات 

 .تعلقة بالجماعات الترابيةمنصوص عليها في القوانين التنظيمية المالتنمية ال

- ون تطبق أحكام هذا القان ل  الية للدولة،مراقبة المتعلق بالمباستثناء أحكام الباب السادس ال

 .ت العمومية التابعة لقطاع الدفاع الوطني قاولمؤسسات والم طار على الالإ

 57ادة مال

المساسية والهداف الأطبقا للأ القانونمبادئ  طار، سيتم سن  الإ-نصوص عليها في هذا 

ال هيكلة  إعادة  عمليات  لتقنين  خاصة  تشريعية  للجماعات  متدابير  التابعة  العمومية  ؤسسات 

 . وشركات التنمية، وتأطير عملية إحداثهاالترابية  

 58ادة مال

زمة  لاالتشريعية والتنظيمية ال  يمكن للحكومة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، اتخاذ التدابير 

 . طارالإ-لتطبيق أحكام هذا القانون 

 59ادة مال

ال تعتمد  أن  على  الدولة  مجلس قاولمتسهر  ذات  العمومية  وذات  الإ  ت  الجماعية  دارة 

مجلس الرقابة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بنية أحادية تقوم على مجلس إدارة يرأسه رئيس  

 . مدير عام

 60ادة مال

أحكام   مراعاة  هيكلةلاأع  34دة  المامع  إعادة  عمليات  تنفذ  والمال  ه،  ت  قاولمؤسسات 

طار في  الإ-سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ( 5 (يتعدى خمس  لالعمومية داخل أجل  

 . الجريدة الرسمية


